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 المؤسسة المالية والمصرفية ودورها في توفير الموارد

  وتوجيه الاستثمار في العراق
 

كريم عبد النبي باشا .د  
 

  المستخلص

 
 
     العراق كغيره من البلدان النامية يسعى لاستغلال الممكنات المتوفرة لديه لدفع عجلة 

ن ان تلعب دورا فاعلا في هذا والقطاع المالي هو احد هذه المؤسسات التي يمك. لتنمية 

الاتجاه لقدرته على حشد وتخصيص الموارد من خلال نظام مالي ومصرفي يتمتع 

 .                                              بكفاءة ومرونة عالية 

    لذا يتطلب الامر تحسين وضع واداء المؤسسة المالية ولتتمكن من استغلال الموارد 

 المتاحة لديها من ودائع وادخارات الجمهور وتحويلها الى فعل اقتصادي او الموجودات

من خلال استثمارها في القطاعات المختلفة ، مع التأكيد ان الامر يحتاج الى ايجاد 

الحلول لمجموعة المشاكل التي تعترض طريقة عملها وتطورها لتوسيع امكانياتها 

دام مبتكرات التقنية المصرفية الحديثة وزيادة خبرتها وتطوير كوادرها ودفعها لاستخ

كشبكة الاتصالات ونظم المعلومات ، وتلافي نقاط الضعف الهيكلي في النظام المصرفي ، 

 لتصبح قادرة على منافسة المؤسسات المصرفية التي يمكن ان تدخل السوق العراقية ،

كنات التنمية وبالتالي كسب مؤسسة ديناميكية تساهم في رفد  الاقتصاد العراقي بمم 

                                 .    الاقتصادية 
  ـــــــــــــــــــــ

 
 قسم ادارة الأعمال/ آلية المنصور الجامعة* 
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  منهجية البحث
   

 
   مشكلة البحث .1
 

 تتحدد مشكلة البحث بكون المؤسسة المالية في العراق قد شابها الكثير من 

مساهمة كقطاع فاعل في عملية التنمية عليه نؤكد بأن التعثر وبالتالي لم تستطيع ال

ما تملكه هذه المؤسسة من امكانيات يمكن ان تساهم فعليا في تحريك عجلة 

 .  الاقتصاد وتنميته 
 

  اهمية البحث .2
 محاولة لجذب الانتباه الى ضرورة الاهتمام الاستثنائي بالقطاع المالي وبالذات 

تي يمكن ان يوفرها من خلال التوجهات والمعطيات المصرفي واستغلال الامكانيات ال

الجديدة للاقتصاد العراقي ، وما يترتب عليه من وجوب تهيئة ظروف ملائمة ومناخ 

 .اقتصادي يتميز بالثقة والتوافق مع التوجهات التي تتبناها السياسة الاقتصادية 

  

  ـ  جاء البحث ليحاول تحقيق بعض الاهداف  اهداف البحث .3

  مـام بالقطاع المالـي والمصرفي وتنشيطه وزيادة فاعليته وفـسح    ـ  الاهت

      المجــال لاقامـة شراكات مع مصارف اخرى وزيادة حجم رأس المال     

  .    لكل مصرف 

  ـ التنبيه الى ضرورة تطوير البنى التحتية للقطاع المالي والمصرفـــي 

  .ادة فاعليته    وضــرورة الاهتمام بالتقنيات الحديثـة لزي
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  المقدمـــة

  
شهد الاقتصاد العراقي خلال مسيرته تقلبات حادة ، ادت الى عدم استقراره   

وتبعثر مكوناته ، مما افقده الفرصة لتكوين فلسفة خاصة وثابتة لعملية البناء والتنمية ، 

وانعكس هذا الموضوع على المؤسسة المالية فيه ، مما ادى الى ارباكها وتغيير 

اعدها وتوجهاتها حسب الظروف السياسية ، التي كانت تجبرها للتحول الى الاتجاهات قو

التي تراها الدولة مطابقة لسياساتها مما اضعف قدرة هذه المؤسسة بل وتم اقصاءها 

بشكل او اّخر من حركة الاقتصاد ، وحرم البلد من امكانيات ومنافذ يمكن ان تكون فاعلة 

  .ومتطورة تعمل بكفاية 

  

وعليه فأن العراق كغيره من البلدان يتطلع لضمان توجهات صحيحة في مجال   

التنمية ، وحشد وتخصيص الموارد بكفاءة لخدمة الاغراض الانتاجية والتنموية 

ويعمل الان في محاولة منه للوصول الى الهدف عن طريق تحديث .  واستمرارها 

جهات الجديدة للاقتصاد ، وفي وتعميق وتقوية مختلف القطاعات ، استنادا الى التو

المقدمة احساسه بوجوب اصلاح النظام المؤسسي المالي بهدف خلق انظمة مالية 

ومصرفية سليمة وتنافسية وتلافي نقاط الضعف لمواجهة التغيرات الواجب احداثها في 

طبيعة وهيكل الصناعة المصرفية والتحديات التي مصدرها التطورات الهائلة في 

  . المية الاسواق الع

ونرى بأن نجاح هذه التوجهات يرتبط بوجود استراتيجية اكثر شمولا للتغيير الاقتصادي 

والتي تهدف الى وضع الاقتصاد الوطني في طريق معدلات اعلى من الادخار والاستثمار 

  ، وهذه المهمة يجب ان تتولاها مؤسسة مالية ومصرفية متطورة وقــادرة 

وان فشلها سيؤدي الى خسارة  . تصادية المحلية والدولية على استعياب التغيرات الاق

السوق العراقية ممكنات مالية بسبب نزوح وتسرب جزء كبير من المدخرات الوطنية 

  .الى الخارج 
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وقد حاولنا في هذا البحث تبين دور المؤسسة المالية ومدى امكانية مساهمتها   

ن خلال مجموعة من النقاط ابتدأت في عملية البناء الحالية والمستقبلية للعراق م

بمفهوم الاستثمار والمنظور الاقتصادي للمؤسسة المالية ،  ، وبيان واقع البنية والبيئة 

المالية والمصرفية في القطر وامكانياتها في توفيرالادخارات وتوجيهها الى القنوات 

  .الاستثمارية  ، وانتهى البحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات 

  

  ـ    :اولا  ـ  مفهوم الاستثمار والمنظور الاقتصادي للمؤسسة المالية

   :الاستثمار في اطار هذا الموضوع يمكن تقسيمه الىـ :مفهوم الاستثمار 
 

الاستثمار المالي ـ  ونعني به الاستثمار في عقود واوراق مثل العقود  .1

  .المستقبلية وعقود الخيارات والاسهم والسندات 

 الحقيقي ـ  ويتضمن حيازة نوع من الموجودات المادية كالالات الاستثمار .2

 .الخ ...  والمعدات والابنية  
 

وتتركز الاستثمارات الحقيقية في المجتمعات النامية ، اما المجتمعات الحديثة او 

المتقدمة فتتركز استثماراتها على الاغلب في الاستثمارات المالية ، ولكن يمكن القول ان 

  رات المالية والحقيقية مكملة لبعضها ، فالمؤسسات الاقتصادية التي تحتاج الى الاستثما

زيادة في رأس مالها مثلا ، فأنها تتجه الى طرح اسهم جديدة في السوق الرئيسية 

 .ويمكن لمن يشتريها الاتجار بها في السوق الثانوية اذ رغب في استعادة سيولته 

ت جزء لا يتجزأ من العمل الاقتصادي وعليه يمكن القول بأن هذه المؤسسا  

 . يؤثر ويتأثر في بيئته الاقتصادية 

ان عمل هذه المؤسسات يتركز في ايجاد الميكانيكية التي تسهل تحويل مدخرات 

الجمهور الى استثمارات مما يعطي فرصة للنمو في المجتمع ، ويمكن القول ان 
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جتمعات الحديثة لما تقوم به من المؤسسات المالية والمصرفية هي ابرز ابتكارات الم

  ـ):1(دور اساسي في مجالات متعددة منها 

  

  .التوسط بين اماكن الفائض والعجز النقدي في الاقتصاد الوطني   . أ

 .توفير خدمات الدفع والائتمان للمحافظة على مستوى الانفاق القومي   . ب

ية خزن القيمة الشرائية للنقود على شكل ودائع واسهم وسندات واوراق مال  . ج

  .اخرى 

اسناد العمل الحكومي لانجاح السياسات الهادفة الى تعزيز نمو الاقتصاد   . د

 .ومكافحة التضخم وتقليص البطالة 

وعليه يمكن القول ان النظام المالي وعبر مؤسساته يلعب دورا حيويا في 

وتتركز اهميته من خلال وظائفه التي يقوم بها في مجال تعبئة . الاقتصاديات الحديثة 

دخارات وتحفيز الاستثماروتسوية المدفوعات وتحويل الاموال وتقليل المخاطر الا

وادارتها وينصب اهتمام الاقتصاديين في هذا المجال على تلك المتطابقة المعروفة في 

فتقوم المؤسسات المالية بتعبئة الادخارات ) وهي الادخار والاستثمار(الادب الاقتصادي 

. وجه الى من يحتاج اليها على شكل قروض واستثمارات وتحويلها الى موارد مالية ت

والمتتبع الى لحركة رأس المال سيرى حجم الاموال التي يمكن تعبيئتها وتوجيهها نحو 

  .القنوات الاستثمارية من قبل هذه المؤسسات 

ويمكن تمييز العمل الاقتصادي للمؤسسات المالية من خلال العلاقة المتداخلة 

فمجمل المعاملات المالية هي البنية . تصادية وخلق الادوات المالية بين الوحدات الاق

  . الفوقية بينما بنيتها التحتية هي مجمل المعاملات الاقتصادية المادية 

  
 

 
  ــــــــــــــــــــــ

88ص/ 2000سنة / 1ط/ عمان/ البنك العربي/ 2ج/ وجهات نظر مصرفية/ مفلح محمد عقل ) 1(  
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تمعات المتطورة في خلق المزيد من الادوات التي سهلت عمل ولقد ابدعت المج

ونشاط الوحدات الاقتصادية ، وايضا في تقليل المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها هذه 

المؤسسات والاسواق المالية نتيجة عمليات الوساطة التي تمارسها ومحاولتها الموازنة 

ت العمل المصرفي والمالي استنادا الى بين الفوائد والمخاطر لتحقيق الانسجام في متطلبا

والتي من خلالها يتحقق الترابط والتكامل ) الربحية ، السيولة ، الامان ( مصفوفــة 

واى خلل في هذا التوافق سيؤدي الى اشكالات ).1(في تحديد علامات الخطر قبل وقوعه 

  .كبيرة وجدية في المؤسسة المالية وعلى مستوى الاقتصاد الكلي 

  

  ا ـ التوجهات الجديدة للاقتصاد العراقي والنظام الماليثاني
النظام المالي القادر على حشد وتخصيص الموارد بكفاءة عالية من المتطلبات   

المهمة للتنمية المستمرة والعراق كغيره من البلدان يسعى الى بناء هذه المؤسسة 

روط الاقتصادية وتحديثها وتعميقها وتقوية قطاعاتها وهذا يتطلبب جملة من الش

والسياسية والاجتماعية لتحقيـق ذلك ، وسوف لن يكون مجرد اصدار التشريعات 

والقوانين رغم اهميتها امرا كافيا في هذا المجال ، كما ان الفشل في تطبيق السياسات 

الاقتصادية السليمة وايجاد المناخ الاستثماري الملائم قد يعني استمرار نزوح جزء كبير 

  .ات الوطنية الى الخارج من المدخر

  الاقتصاد العراقي والتوجهات الى اقتصاد السوق -

شهد العراق منذ سبعينات القرن الماضي اتباع سياسات اقتصادية تستند على   

الواردات التي  التوجه الداخلي ، بأعتماد سياسة تصنيعية ترتكــز على احـلال

ق الا بدور محدود وهامشي ، كما يديرهـا القطاع العــام ، ولم يسمح لقــوى السو

ان القطاع المالي والمصرفي الذي تملكه الدولة خضع لادارة مركزية واختصر دوره 

  .على الايفاء بالاحتياجات التمويلية للقطاع العام 

  ــــــــــــــــــــــ
/  مطبعة العزة/الواقع والاّفاق... سياسات الاقراض في المصارف العراقية / صادق راشد الشمري )   1(

 91ـ90ص /2005/بغداد
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ان الظروف التي احاطت بالعراق قد دفعت الاقتصاد الوطني الى التدهور منذ 

بداية الثمانينات بفعل مجموعة من المؤثرات الداخلية والخارجية ، فقد تورط 

كما فرضت عليه . العراق بحرب شاملة مع ايران استنزفت ثرواته وامكانياته 

الى تفاقم المديونية الخارجية وتجميد ارصدته لدى البنوك اتفاقيات ادت 

العالمية ، واثر الحصار الذي فرض عليه من قبل الامم المتحدة بسبب غزوه 

 وما ترتب على هذا الغزو من تبعات اقتصادية 1990 اّب 2الكويت في 

وسياسية وعسكرية ادت الى نتائج مأساوية ، ومن البديهي ان تتدهور معدلات 

ستثمار في ظل هذه الظروف، ويمكن التقاط بعض الاحصائيات عن الانفاق الا

الاستثماري للقطاع الخاص ومدى تأثره ، فقد كان الانفاق الاستثماري الخاص 

دائما اقل بدرجة ملحوظة من الدخل المتولد من قبله ومن الدخل المتحقق 

عام %) 19(فلقد بلغت نسبة الاستثمار الخاص الى ناتجه. لارباب العمل 

 ولهذا فقد تراجع تكوين 2000عام %) 12( و 1980عام %) 24،4( و 1964

) 160،3( حيث انخفض الى 1990رأس المال الثابت بشكل كبير بعد عام 

بعد ان كان ) 1988بالاسعار الثابتة لعام  (1999مليون دينار فقط عام 

  اى بمعدل سنوى  مركب قدره1990مليون دينار في سنة ) 1496و6(

اما مساهمته في اجمالي تكوين رأس المال الثابت فقد بلغت %) . 22ـ(

) 1(وكما يبينها الجدول رقم  ) 1999 ـ 1990(لمجموع الفترة %) 35،5(

   :التالي 
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  يبين الاهمية النسبية   )   1(                      جدول رقم 

  ي التكوين          لتكوين رأس المال الثابت للقطاع الخاص الى اجمال

  1990 ـ 1990                          للسنوات 

  الاهمية النسبية             النشــــــاط     

  4.4               الزراعة والغابات

  4.4               الصناعة التحويلية

  18.7               البناء والتشييــد

  2.2               النقل والمواصلات

  061.               تجارة الجملة والمفرد

  16.4               البنوك والتأمين

  100               ملكية دور السكن

  100               الخدمات الشخصية

               ـــــــــ           ــــــــــــ

  35.5              اجمالي التكوين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ورقة نقاشية / صي ابراهيمسناء العمري وق. د/ القطاع الخاص في العراق / المصدر 

   2004نيسان ـ/ معدة الى مركز بغداد للدراسات الاقتصادية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ولم يتوقف الامر على ذلك بل حدثت تشوهات في هيكله 

وهذا يدلل على التدهور الكبير لمعدلات الاستثمار في ظل ظروف عدم 

لاقتصادي والتشريعي ونرى بأن هذا القطاع يركز استثماراته في الاستقرار السياسي وا

بناء دور السكن والخدمات الشخصية وتجارة الجملة والمفرد ، كما انه ساهم خلال هذه 

بعد ان % 16،4بنسبة ) المصارف والتأمين(الفترة في التكوين الرأسمالي للقطاع المالي 

  .كان لا يسهم بأى نسبة قبل هذه الفترة 
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ع كل ما يقال من ملاحظات عن القطاع الخاص وقدراته فقد دخل عصر وم

الاحتلال وهو قطاع هامشي ضعيف الامكانيات ، لا يمتلك من الخبرات والتقنيات 

   . *والتوجهات ما يمكنه من تصدر العمل الاقتصادي في العراق 

ويحـاول العـراق في الوقـت الحاضـر تغييـر مسـار النشاط الاقتصادي 

  الاخر بتبنيه فلسفة جديدة تعتمد اّلية السوق في الادارة الاقتصادية ،  الاتجاهفي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2004  يمكن ايضاح بعض الارقام عن الاقتصاد العراقي حسب احصاءات سنة *

   مليار دولار 89،9    ـ   معدل الدخل الوطني سنويا 

   60راق من حيث معدل الدخل الوطني     ـ   ترتيب الع

   دولار سنويا لكن تشير العديد من الدراسات الى 3500    ـ   معدل دخل الفرد 

  .         انخفاض هذا الرقم كثيرا جدا  

  %25،4    ـ   نسبة التضخم 

   مليار دولار  10،1    ـ   قيمة الصادرات العراقية سنويا 

    مليون شخص  6،7    ـ القوة العاملة     

  % 30ـ % 25    ـ  نسبة البطالة     

  %) 9،8(، كندا %) 54،5(الولايات المتحدة:     ـ  الدول المستوردة من العراق 

  %) .4،2(، الاردن %) 4،2(، تايوان %) 8،8(           ايطاليا 

  مليار دولار ) 125(     ـ  الديون المترتبة بذمته  

   GWH) 32،6       (     ـ  الطاقة الكهربائية

   GWH) 33،7(     ـ  استهلاك الكهرباء      

  مليون برميل في اليوم) 2،25(     ـ  انتاج النفط             

  الف برميل في اليوم)  383(     ـ  استهلاك النفط          

  منتوجات حيوانيـة ومواد %  8غير النفط  . مواد خام %  83،9     ـ  التصدير  

  %5       غذائية     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) الانترنت(  المصدر ـ  تم استرجاع المعلومات عن الشبكة العالمية للمعلومات 

  www. wikipedio.orgالموقع   ـ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

الاخر بتبنيه فلسفة جديدة تعتمد اّلية السوق في الادارة الاقتصادية ، وطبقا لما جاء في 

  الادبيات الفكرية فأن هذا الاتجاه ، هو تنظيم اجتماعي لضبط سلوك الافراد في ميدان 
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الانتاج واشباع الحاجات ، وحيث تقود المصالح الخاصة والدوافع الشخصية الى تحقيق 

  ) .1(مة المصالح العا

 ان النظرية الاقتصادية وتحديدا النظرية النيوكلاسيكية التي تولت شرح الكيفية التي 

تعمل بها اّلية السوق وصولا الى التوزيع الامثل للموارد الاقتصادية قد استندت الى 

  فرضيات عدة منها

  ـ   سيــادة  نمط الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ، والتخصيص ، وتقسيم 1    

  .                العمل والتبادل النقدي للسلع والخدمات 

  ـ   حرية التملك والعمل والانتاج والتبادل من خلال المؤسسات القائمة 2       

  .               والتشريعات القانونية التي تضمن حقوق الافراد والجماعات 

  .ـ   سيادة المنافسة في عمليات الانتاج والتوزيع 3  

  
ا اصبح الانتقال الى اقتصاد السوق يمثل خيارا فكريا وتوجها سياسيا ولم  

  وموقفـا فلسفيا في ادارة الدولة والمجتمع والاقتصاد فأنه يتطلـب حزمـة متكاملة من 

 الاصـلاح ) (2(البرامج والسياسات والاجراءات التي تندرج الان تحت مسميات متعددة 

ومن حيث المكونات ) وغيرها ..  لتكييف الهيكلي الاقتصادي، عمليات اعادة الاعمار، ا

والمضامين فأنها تستند على مجموعة من السياسات والاجراءت التي يمكن حصرها في 

  السياسات المتعلقة بالتجارة الخارجية التي تهدف الى رفع القيود(مجالات متعددة منها 

ة الادارية والسعرية عن عن المعاملات التجارية ، ورفع او الحد من اجراءات الحماي ـ

المعاملات التجارية ، ورفع او الحد من اجراءات الحماية الادارية والسعرية 

  ـــــــــــــــــــــ
  75ص / 1995دار الشروق ، /القاهرة/دليل الرجل العادي في تاريخ الفكر الاقتصادي/ حازم البيلاوي)  1(

  انظر في هذا المجال)  2(

   .40 ـ 39ص    / 2000سنة / دار الشروق/القاهرة/التنمية في عالم متغير/ ويابراهيم العيس.  ـ   د

/ بيروت / على اوضاع التنمية البشرية   انماط الانتاج والتوزيع والاستهلاك في الوطن العربي وانعكاساتها/ رمزي زكي . ـ   د

    .222 ـ 213ص    /1995/مركز دراسات الوحدة العربية 
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وفي المجال المالي ) وسياسة تشجيع رأس المال المحلي والاجنبيي وسياسة الخصخصة 

  :فيتطلب الامر 

  ـ   سياسات مالية جديدة تتركز في معالجة عجز الميزانية وتخفيض النفقات العامـة ، 

  .     وزيادة ايرادات الموازنة العامة للدولة 

رفع سعر (معروفة ـ   سياسات نقدية تهدف الى ضبط نمو وعرض النقود بالاساليب ال

  ) .الخ...  الفائدة ، تطويراسواق المال 

ان التحول الى اقتصاديات السوق ، اصبح اطارا فكريا لغالبية التطورات 

الاقتصادية بالعالم خصوصا بعد ان تبنته الولايات المتحدة والدول المتقدمة الاخرى 

مبادرة (ـ بما سمي في وقته ب1981والذي اتضحت معالمه او جذوره في سنة 

   والتي تبنته المنظمات الاقتصادية الدولية ووكالة المعونة الامريكيـة) المشروع الخاص

للقيام بمهمتيــن ) ادارة المشروعات الخاصة(التي استحدثت له ادارة خاصة 

 . ) 1(اساسيتين 

  .الاولى   ـ  اقتراح الافكار والسياسات التي تشجع القطاع الخاص والمبادرات الفردية 

  الثانية   ـ  تقديم الخبرة والمشورة وتنفيذ برامج التحول الى اقتصاد السوق في البلدان 

  .              النامية  

اما عن دور الدولة فيتعين عليها ان تنكمش وتتقلص وتغير من طبيعتها ، ولا 

لة تتدخل الا في الحالات التي تكون فيها السوق عاجزة او غير كفوءة والتي تبرر للدو

تدخلها لتنظيم الاقتصاد عن طريق وضع القواعد الحاكمة للنشاط الاقتصادي التي تتفق 

والفلسفة التي يقوم عليها اقتصاد السوق، بمعنى ان اولى المجالات التي يتعين ان 

يتقلص فيها دور الدولة هو مجال الانتاج والسلع والخدمات وتوزيعها ، بحيث يصبح 

و الاستثناء لا القاعدة وفي المجالات التي يفشل بها السوق قيام الدولة بهذا الدور ه

  ) 2.(حصرا 

  ـــــــــــــــــــــ
مركز البحوث والدراسات /القاهرة/التحول نحو القطاع الخاص والسياسات العامة فـــي مصر/ كمال المنوفي. د) 1(

    54ص/1998/السياسية

  143ص/1996/القاهرة/    الاهرام للترجمة والنشرمركز / من الخطة الى السوق/ البنك الدولي)   2(



                                                                                                                                         آريم عبدالنبي باشا. د

 48

  

  ثالثا  ـ  البنية المالية والمصرفية في العراق
النظام المالي في العراق من النظم العريقة في البلدان العربية فقد كانت بدايته   

وبعد ) . العثماني( عندما اسس اول مصرف بالمعنى الحديث ، وهو البنك 1890سنة 

فرعا له ، تبعه البنك الشاهنشاهي عام ) البنك الشرقي(اني للعراق افتتح الاحتلال البريط

 ، ورغم قدم النظام من الناحية التاريخية ، الا انه بقى نظاما تقليديا في عمله 1918

بطيئا في تطوره رغم ما حدث من توسع افقي ، حيث افتتحت المصارف الاجنبية 

 شرع 1935الموصل والانبار ، وفي سنة مجموعة من الفروع لها في بغداد والبصرة و

قانون المصرف الزراعي الصناعي بعد ان ترددت المصارف الاجنبية في منح الائتمان 

وبذلك دخل النظام المالي تحت جناح الدولة ، فمنذ تأسيس هذا . لهذه القطاعات 

وكان مصرف الرافدين اول مصرف . المصرف بطبيعته الاستثماريةهو مؤسسة حكومية 

جاري حكومي ، تلا ذلك المصرف المركزي ، بالاضافة الى وجود عدد من المصارف ت

 حيث تم تأميم المصارف ودمجها لتكون 1964الاجنبية والعربية في العراق حتى سنة 

، واستمر المصرف بتغطية كل )1(في النهاية مصرف واحد هو مصرف الرافدين 

ومن ثم صرح في . فدين والرشيد الاعمال المصرفية لغاية شطره الى مصرفين الرا

  . بتأسيس مصــارف خاصة 1998سنــة 

الامان ، السيولة، (وواقع هذه المصارف يتميز بتأكيده على عوامل كلاسيكية لتحقيق 

  ، كما ان اتجاهاتها تنسجم مع توجهات الدولة ، وتتبع استراتيجيات ) الربحية

 الاموال ، والتقيد بتوجيهات بسيطة تتضمن المحافظة على سلامة توظيف واستخدام

البنك المركزي وتشجيع الاعمال الخاصة بمنح القروض الى المشاريع والافراد 

  ) .2(والمؤسسات وشراء الاوراق المالية والسندات الحكومية 

  ــــــــــــــــــــــ
مطبعـــة جامعـــة      / ادارة المصارف / خليل محمد حسن الشماع. د)  1(

  90ـ83ص/1979/بغداد

دار مدخل كمــــي  واستراتيجي /مؤيد عبدالرحمن. فلاح حسن عداى و د. د/ادارة البنوك) 2(

  23ـ9ص /2000/عمان/وائل للنشر/معاصر
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من الاصول المصرفية ، % 90ولا زالت المصارف الحكومية تسيطـر على حوالي 

ويمكن . سوق ومشكلة هذه المصارف كما يبدو انها تخلو من التوجهات نحو اقتصاد ال

القول انه اذا لم توجد عزيمة على اصلاح النظام المصرفي فأننا لا يمكن ان نشهد 

استثمارات حقيقية تساهم في عملية البناء لاننا نعلم ان الاسواق الرئيسية لاتتحرك دون 

ان تتحرك الاسواق الثانوية متمثلة بحركة السوق المالي والنقدي مثل الاسهم والحوالات 

ئع وشراء العملات وسندات الخزينة ، وتحسين وسائل الدفع ، وتحويل المدخرات والودا

  .الى استثمارات ، فالمصارف بمعنى اّخر شرايين حقيقية في اى نظام اقتصادي 

  مكونات النظام المالي في العراق
يمكن القول ان مكونات النظام المالي في العراق ترتكز على عنصرين اساسيين   

  ) 1( المالية والادوات المالية هما العمليات

لقد حجمت الاوضاع العامة في العراق هذه العمليات ابتداءا  ..  العمليات المالية.  1

بحرب الثمان سنوات ، ثم حرب الخليج الثانية والحصار بالاضافة الى السياسات 

  الحكومية غير المدروسة وتنحصر الان في 

د عن عمليات الايداع بمختلف صورها الجارية      العمليات المصرفية ـ وهي لا تزي

والتوفير والثابتة ، وتقديم القروض وبعض العمليات الاخرى كالتحويل   الداخلي وبعض 

  .الخدمات المصرفية كتوزيع الرواتب على المتقاعدين 

العمليات المصرفية ـ وهي لا تزيد عن عمليات الايداع بمختلف صورها .أ 

ابتة ، وتقديم القروض وبعض العمليات الاخرى كالتحويل  الجارية والتوفير والث

  .الداخلي وبعض الخدمات المصرفية كتوزيع الرواتب على المتقاعدين 

العمليات التأمينية ـ  لقد تقلصت هذه العمليات بشكل كبير خلال سنوات .ب 

 .الحصار 

سوق الاستثمار في الاسهم ـ  رغم الزيادة في هذه العمليات عند تأسيس .ج 

 بغداد للاوراق المالية ومن ثم سوق العراق للاوراق المالية الا ان 
  ــــــــــــــــــــــــــ
ماخوذة عن /2005/نيسان/20مجلة علوم انسانية العدد / سرمد كوكب الجميل . د/ النظام المالي في العراق  )1(

  www.uluminsania.net/الانترنيت/ الشبكة العالمية للمعلومات 



                                                                                                                                         آريم عبدالنبي باشا. د

 50

ليات الاستثمارية ـ هناك بعض النشاطات الاستثمارية التي نفذتها بعض العم.د

المصارف الاستثمارية وتكاد لا تشكل اهمية تذكر ضمن النشاط الاستثماري ، اما 

التمويلي فهو ضئيل ومعظم ما قدمته المصارف في هذا المجال هو عبارة عن 

  .مشاركات ومضاربات في السوق العراقية المحاصرة 

  

في مجال الاستثمار والتمويل سواء كان للافراد او الشركات فقد تقلصت اما 

هذه الانشطة بفعل الظروف التي سادت العراق خلال الفترة السابقة ، واقتصرت على 

عمليات استثمارية بسيطة مضمونها اعادة التشغيل واستبدال بعض المكائن مع بعض 

 اما عمليات تأسيس المشاريع فهي التوسعات البسيطة التي شهدتها بعض المشاريع ،

  .قليلة بحيث لا تكاد تذكر 

  

   الادوات المالية.  2

استخدمت في العراق الادوات المالية بمفهومها الحديث منذ بداية العقود الاولى   

من القرن الماضي عندما تم تأسيس المصارف الحديثة كمؤسسات مالية منظمة ، وبقيت 

ذكر في تطور النظام المالي ، ومع ذلك فقد اصيبت بنكسة هذه الادوات لا تشكل اهمية ت

  .كبيرة بسبب الحروب والحصار ، وفقدت تلك الادوات فاعليتها وحتى التقليدية منها 
  
  سوق العراق للاوراق المالية.  3

 بأسم سوق بغداد للاوراق المالية وكان نقلة كبيرة 1991تم تأسيس هذه السوق سنة 

ي في العراق ، الا ان هذه السوق بقيت تراوح في مكانها ، بسبب في هيكل النظام المال

 تم انشاء سوق 2004 نيسان 18ضعف المكونات التي يعتمد عليها السوق ، وفي 

( العراق للاوراق المالية بديلا لسوق بغداد ، وتحدد الغرض الاساسي لانشاء السوق بـ 

ثمرين في الاسواق الكفوءة تعزيز ثقة المستثمر في السوق ، وتعزيز مصالح المست

  ) والوثوق بها ، المساعدة في زيادة رؤوس اموال الشركات المدرجة 
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الا ان قانون السوق قد شابه العديد من العيوب ابقت السوق العراقية سوقا ضعيفة 

ومن خلال تحليل امكانيات هذه . وبدائية تعكس بشكل واضح واقع الاقتصاد العراقي 

د علاقة بين رأس المال المدفوع وحقوق المساهمين وقيمة السوق يتضح عدم وجو

  . السهم الدفترية من جهة وقيمة الاسهم السوقية والعائد على السهم من جهة اخرى 

وان العامل الاساسي في تداول الاسهم هي المضاربة غير المبنية على معلومات واقعية 

ها ، بعدم توفر المعلومات وبذلك فأن المأخذ على السوق يمكن تلخيص. عن الشركات 

  .عن الشركات المسجلة فيه ، وضعف الوعي الاستشاري 

ويمكن القول ان السوق العراقية سوقا حديثة النشأة بسيطة التقنيات وتحتاج   

 )1(الى مزيد من الوقت والخبرة والشفافية 

  

   رابعا  ـ  البيئة المالية العراقية ودورها في عمليات الاستثمارـ

  البيئة المصرفية .   1   
اشرنا وبشكل مختصر جدا الى هيكلية المؤسسة المالية في العراق ، وقد تبين 

مدى فقرها وهامشيتها في العمل الاقتصادي وقد تردت الى ما هو ادنى بعد الاحتلال 

وخراب مكوناتها والتي لم تستطع بعض العمليات من اعادتها الى ما كانت عليه قبل 

ومع ذلك نعتقد ان اهم مكوناتها اليوم هي النظام او المؤسسة . لاد الغزو الامريكي للب

للوقوف على مدى قدرتها لتكون احدى . المصرفية والتي سنحاول التركيز عليها 

القاطرات التي تسحب عربات الاقتصاد العراقي المتهالكةوالواقفة على سكة الحديد تنتظر 

تجاه الصحيح ، وخلق بيئة مصرفية من يمد لها يد العون والاصلاح ودفعها في الا

 .ومالية سليمة لتعزيز واستقرار الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة نموه 
 
  

  ـــــــــــــــــــــــ
رؤى نقدية بشأن دور المؤسسات والاسواق المالية العراقية في الاصلاح الاقتصادي ،  مأخوذ عن )  1(

    www.iraqdirectory.Comوقـــع  الشبكة العالمية للمعلومات ، الانترنيت الم
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والمصارف والاستثمار صنوان لصنع عملية . العراق يحتاج الى المزيد من الاستثمارات 

رغم علمنا ان هذه المؤسسة تعاني من ضعف هيكلي يتمثل في التبعات التي ( التنمية 

 الموجه ، وضعف كفاءة انظمة تركها النظام المالي السابق متمثلة في الائتمان

المدفوعات ، والقروض المتعثرة ، وضعف الافصاح والرقابة ، اضافة الى محدودية 

حجم المصارف ، خصوصا المصارف الاهلية اضافة الى الضعف الشديد في استخدام 

 )  .1) (التكنولوجيا 

المصرفية الا ان الاشكال الرئيسي بالاضافة الى المشاكل التي تعانيها المؤسسة 

ان الاصلاح لا يعني التأكيد على اصلاح هذه المؤسسة وتحرير القطاع المالي فقط ، بل 

مما سيزيد من صعوبة تحقيق نجاحات كبيرة في ) *(يتطلب الامر اصلاح الاقتصاد الكلي 

  .ظل الظروف التي يعيشها البلد 

ي في العراق وعلى الرغم من سيطرة القطاع المصرفي الحكومي على النشاط المصرف

وفي عموم الاقتصاد الوطني ، وضعف القطاع الخاص ، الا انه يجب التشديد على 

ضرورة تمكين المصارف الاهلية من اداء دورها من خلال زيادة رساميلها وتنويع 

  .وتطوير انشطتها للمساهمة في عملية التنمية 

صرفية العالمية ، وتشجيع والمستحقات المترتبة بذمتها الى الغير ، وتطبيق المعايير الم

المصارف على فتح المزيد من الفروع والمكاتب المتخصصة ، كما يعمل على انشاء 

  كما تمت دعوة مجموعة من الشركات . شركة لضمان الودائع وتطوير نظام المقاصة 

  ـــــــــــــــــــــ
  / 2006/لمعلوماتعن الشبكة العالمية ل/ اصلاح القطاع المالي والمصرفي في العراق)  1(

ـ وهذا يعني تعديل الطلب الكلي حسب عرض الموارد وهو الاسهل في العادة من )  *(

توسيع قاعدة الموارد في المدى القصير ، والتأكد من ان الاسعار النسبية في الاقتصاد 

تعطي اشارات ملائمة للمشاركين في السوق من خلال التغيرات في سعر الصرف 

يرها ، وتعديل العرض الكلي عن طريق تدابير الاصلاح لتمكين واسعار الفائدة وغ

  .الاقتصاد من النمــو 
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 شركة متخصصة لتحديث النظام المصرفي في العراق وبما 18العالمية بلغ عددها 

  .يضمن تقديم افضل الخدمات

ويحاول البنك المركزي مؤازرة السياسات الاقتصادية السائدة للسيطرة على التضخم 

المستشري في الاقتصاد العراقي واسبابه بطبيعة الحال لاعلاقة لها بالموارد الاقتصادية 

انما جاءت لاسباب عديدة ساهمت في تفاقم هذه الحالة منها الحصــــار الاقتصادي 

ء الحكومة السابقة الى اصدار كتل نقدية من دون تخطيط الذي فرض على العراق ولجو

او برمجة ، ونستطيع القول ان القانون الجديد للبنك المركزي تضمن ايقاف التمويل عن 

  .طريق الاصدار النقدي ، وعدم الزامه في ربط سياسته النقدية بالسياسة المالية 

النمو في الكتلة النقدية ، ولتخفيف حالة التضخم اتخذت احراءات بأتجاه تحديد نسب 

  .وفتح مزادات لحوالات الخزينة ، وتنظيم مزاد الدولار ، وتعويم اسعار الفائدة 

كما ان هناك محاولات او اجراءات على مستوى الاقتصاد الوطني يتوقع منها حصول 

نمو في الناتج المحلي الاجمال والذي يمثل القطاع النفطي فيه حجر الزاويـة، حيث 

    .لاعتماد عليه في تمويل النفقات الاستثمارية والاستهلاكية والاستيرادات  سيتم ا

  اما عن هيكل المؤسسة المصرفية  -
ان هذه المؤسسة لاتزال وستبقى المصارف الحكومية ولفترة طويلة قادمة 

اساس العمل المصرفي في العراق ، حيث تمثل ودائع المصارف الحكومية نسبة تقرب 

للمصارف الاهلية ، اما الائتمان فلا يتجاوز  % 6ال الودائع مقابل من اجم% 94من 

 فرعا مقابل 331كحصة للمصارف الاهلية ، وتبلغ فروع المصارف الحكومية % 20الـ 

الا ان المصارف الحكومية كما يظهر تخلو من ) 1( فرعا للمصارف الاهلية 185

لعشرات من المصارف التوجهات نحو اقتصاد السوق وعلى  الرغـم من انشاء ا

الخاصة الا ان احجام هذه المصارف بقيت صغيرة بسبب اتجاه تعاملات كل مصرف منها 

    .بحدود ضيقة من الافراد ومجموعات المساهمين 

  ــــــــــــــــــــــــ
  عن الموقع الالكتروني لجريدة الصباح)  1(
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 مصرفا منها سبعة )39(وتتألف المجموعة المصرفية في العراق الان من حوالي 

الرافدين ، الرشيد ، الصناعي ، الزراعي ، العقاري ، مصرف (مصارف حكومية هي 

  ) .العراق ، والمصرف التجاري العراقي

اما المصارف الاهلية فيمكن تقسيمها الى المصارف التجارية والاستثمار ، والمصارف 

 منها اسلامية خمسة.  مصرفا ) 32(الاسلامية ومصارف اجنبية وتبلغ حوالي 

المصرف العراقي الاسلامي ، ومصرف ايلاف الاسلامي ، ومصرف كوردستان الدولي (

  ) .للاستثمار والتنمية ، والمصرف الوطني الاسلامي

فرع العراق ، / اما المصارف الاجنبية فتتمثل في المؤسسة العربية المصرفية البحرينية 

فرع العراق ، وبنك /، وبنك ملي ايران فرع العراق ) زارات(المصرف الزراعي التركي 

وهناك مصارف اجنبية لم تبدأ ) فرع العراق ومقره محافظة اربيل/ بيبلوس اللبناني 

  .عملها بعد 

مصرفا وفي الموصل ) 27(وتتركز هذه المصارف او مقراتها في بغداد حيث يبلغ عددها 

لاجنبية شراكات مع كما عملت العديد من المصارف ا) 1.(مصرف ) 2(وفي اربيل ) 1(

وهو مصرف ) بنك التصدير والتمويل( المصارف العراقية ، فعلى سبيل المثال قام 

  كما قام بنك . من اسهم البنك الوطني العراقي %) 49(استثماري اردني بشراء 

الكويت الوطني بشراء معظم اصول بنك الاعتماد العراقي ، بالاضافة الى مشاركات 

تقدمة ، ولهذا يقول البعض ان المصارف العراقية او في الاقل اجنبية اخرى من دول م

ما يعود منها للقطاع الخاص ستصبح ذات حركة نشيطة وستتمتع بالتطور والربحية 

شرط ان تستجيب الى التغيرات التي تحدث في بيئة الاعمال الاقتصادية في العراق 

 لفتح اّفاق للتعاون بينا وبين وتطوير امكانياتها سواء البنا التحيتية او بالعمل الجاد

المصارف العربية والاجنبية وتشجيعها للدراسات والبحوث الرامية الى تطوير اداءها 

  . وفتح فروع لها خارج العراق لتوسيع دائرة نشاطها المصرفي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  www.cbiraq.orgعن الموقع الالكتروني  )  1(
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  :الة الضعف على المؤسسة المصرفية من خلال وعموما يمكن تأشير ح

  

رغم الزيادات التي حصلت في رؤوس اموال المصارف فأنها لا زالت ضعيفة   . أ

 .مقارنة بما هو مطلوب منها 

 .ضعف مستوى الجهاز الاداري   . ب

تفتقر الى البرامج التقنية لتقديم حسابات العملاء والادخار والمعاملات   . ج

 .التجارية 

 .لخدمات التي تقدمها الكلفة العالية ل  . د

هـ  ليس هناك رؤيا واضحة للتمويل الشخصي والتجاري والصناعي او للرهن 

  .والقرض العقاري  

ونعتقد بأن المصارف العراقية يمكن ان تلعب دورا هاما في عملية التنمية على 

شرط مغادرة النمط الحالي الذي تعمل به هذه المصارف ، وان تستطيع ادارتها ان تحول 

دخرات الناس الى استثمارات كبيرة ، وعليها ان تخرج من فكرة الاقتصاد الموجه م

  .والتفكير بالعمل الاقتصادي الحقيقي

   مساهمة المصارف في عملية التنمية قبل وبعد الاحتلال. 3

مع كل ما طرحناه عن البيئة المالية والمصرفية في العراق التي منعتها من مواكبة 

 في العالم ، فأن المصارف العراقية كانت تعمل ضمن الممكن التطورات التي حدثت

في ظروف غاية في الصعوبة خلال فترة التسعينات من القرن الماضي ، وبداية 

مما يدلل على قدرة كبيرة في مواجهة الصعوبات والظروف القاسية . الالفية الثالثة 

  .وهي حسنة تحتسب لصالحها 

لودائع التي اجتذبتها هذه المصارف حجم ا) 4ـ2(ويوضح الجدولان من   

وحجم . ونسب تطورها  )  الجارية ، التوفير ، الثابتة ( وبمختلف انواعهــا  

  .مقارنة لحجم الودائع والقروض) 5(كما يبين الجدول رقم . الائتمان النقدي 
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   يبين رصيد ودائع القطاع)2(جدول رقم 

 الاهليةالخاص حسب نوع الوديعة لدى المصارف التجارية 

  مليون دينار عراقي / 2002 ـ 1991 للسنوات 

  السنوات ونسبة النمو

  
  المجموع  الثابتة  التوفير  الجارية

1991  2443  6213  839  9495  
  24.4  15.7  20.9  38.4  نسبة النمو

1992  7485  11872  1048  20405  
%  206.4  91.9  24.9  114.9  

1993  18768  24904  2332  46004  
%  150.7  109.8  122.7  125.5  

1994  37169  35111  2854  75134  
%  98.0  41.0  22.4  63.3  

1995  113557  62692  5581  181830  
%  205.5  78.6  95.5  142.0  

1996  70455  116330  7339  194124  
%  38.0  85.6  31.5  6.8  

1197  976937  192930  11542  302165  
%  38.7  65.9  57.3  55.7  

1998  141655  275300  19064  436019  
  44،3  65،2  42،7  45/ـ  %

1999  190032  343605  29965  563602  
%  34.2  24.8  57.2  29.3  

2000  231479  440137  45929  717545  
%  21.8  28.1  53.3  27.3  

2001  346712  612647  66312  1025671  
%  49.8  39.2  44.4  42.9  

2002  408825  745016  93624  1247465  
%  17.9  21.6  41.2  21.6  

  البنك المركزي العراقي/  المصدر 
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   يبين رصيد ودائع القطاع)3(جدول رقم 

   الحكومي وحسب النوع  لدى المصارف التجارية الاهلية

  مليون دينار عراقي / 2002 ـ 1991 للسنوات 

  المجموع  الثابتة  التوفير  الجارية  السنوات ونسبة النمو

1991  7270  7  1857  9134  
  5.0  4.6  0  4.6  نسبة النمو

1992  10675  8  2310  12893  
%  45.5  14.3  24.4  41.2  

1993  16738  0  3087  19825  
%  58.3  0  33.6  53.8  

  52693  4105  ــ  48589  1994

%  190.3  0  33.0  165.8  

1995  189994  0  7076  197070  
%  291.0  0  72.4  274.0  

1996  155113  0  11778  166889  
%  18.4  0  66.4  15.3  

1197  220477  228  18178  238881  
%  42.1  2.88  54.3  43.1  

1998  334950  1552  25409  361911  
%  51.9  580.7  39.8  51.5  

1999  488833  1961  39175  530509  
%  45.9  26.4  56.3  46.6  

2000  560200  2760  49358  612316  
%  14،6  40،7  14،3  15،4  

2001  963233  4290  68610  1036133  
%  71.9  55.4  39.0  69.9  

2002  1417237  5423  94894  1517554  
%  47.1  26.4  38.3  46.5  

  البنك المركزي العراقي /  المصدر 



                                                                                                                                         آريم عبدالنبي باشا. د

 58

   يبين الائتمان النقدي المباشر)4(جدول رقم 

  الممنوح من قبل المصارف التجارية للقطاع الخاص

  مليون دينار عراقي / 2002 ـ 1991 للسنوات 

السنوات ونسبة 

  النمو

 الحسابات المدينة

  المكشوفة

الاوراق التجارية 

  المخصومة

  المجموع  القروض والسلف

1991  133  137  75  345  
  9،7  5،1  6،4  16،3  نسبة النمو

1992  168  184  73  425  
  23،2  2،7ـ   34،4  26،3  %

1993  427  440  133  1000  
%  154،2  139،1  82،2  135،3  

1994  920  690  738  2348  
%  115،5  56،8  454،9  134،8  

1995  936  1154  4011  6101  
%  1،7  67،2  443،5  159،8  

1996  754  721  2747  4222  
  30،8ـ   31،5ـ      37،6ـ   19،4 ـ   %

1197  2942  1478  6407  10827  
  156،1  133،2  105/ـ  2902  %

1998  5007  3135  10717  18859  
%  70،2  112،1  67،3  74،2  

1999  21211  22623  23174  67008  
%  323،6  621،6  116،2  255،3  

2000  49506  49290  71208  170004  
%  133،4  117،9  207،3  153،7  

2001  61606  54476  132240  243821  
%  33،5  10،5  73،1  43،4  

2002  77308  69003  1758889  312200  
  28/ـ  42،7  8،3  16،9  %

  البنك المركزي العراقي /  المصدر 
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 2002 ـ 1991دائع والقروض للفترة كما يتضح من الجدول التالي والذي يمثل حجم الو

  .لمجموع المصارف العراقية مدى ضئالة حجم الائتمان المقدم من قبلها للقطاع الخاص

  

 )5(جدول رقم 
  يمثل  مقارنة لحجم الودائع والقروض للقطاع الخاص والمقدمة

   مليون دينار/2002 ـ 1991          من قبل المصارف العراقية للفترة 

  
  النسبــة  حجم القروض  حجم الودائع  السنـــــة

1991  9495  345  0.036  
1992  20405  425  10.02  
1993  46004  1000  .0210  
1994  75134  2348  .0310  
1995  181830  6101  0.034  
1996  194124  4222  .0220  
1997  302165  10827  0.036  
1998  436019  18859  .0430  
1999  563602  67008  .1190  
2000  717545  170004  .2370  
2001  1025671  243821  0.238  
2002  1247465 312200  0.250  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    والمأخوذة عن الجداول الاحصائية للبنك المركزي العراقي4و3المصدر ـ استنادا الى الجدولين 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ان فترة عقد التسعينات ورغم وجود حجم من الودائع لابأس ) 5(ويظهر من الجدول رقم 

به الا ان هذه المصارف لم تستطع او لم تجازف بأقراضها الى الجمهور ، فلم تتخطى 

% 04و3ـ % 01و2نسبة القروض الى الودائع عتبة النصف في المائة وتراوحت بين 

 واستمر تسارع 1998في سنة % 12 انها تحركت الى حوالي  ، الا1998لغاية سنة 

  % .25 حوالي 2002حجم الائتمان مقارنة بالودائع للسنوات التالية فقد بلغت في سنة 

وكان على المصارف ان تقدم مستويات اعلى بكثير مما قدمته رغم كل الظروف  

وجودات كبيرة كان ومصاعب عقد التسعينات وبداية الالفية الثالثة لما تملكه من م

بأمكانها ان تلعب دورا اقتصاديا مميزا في تلك الفترة ، الا ان قلة الخبرة والتحفظ في 

عملها المصرفي وعدم وجود اسواق مالية متطورة حرمها وحرم قطاعات واسعة من 

رجال الاعمال الى التمويل والاستفادة من هذه الودائع المتراكمة التي كان من الممكن ان 

  . دفعة قوية للعمل المصرفي ولعملية التنمية تقدم

ولم يتغير الوضع بعد الاحتلال الامريكي للبلاد رقم تغير التوجهات الاقتصادية التي تحاول 

اعتماد اليات السوق ودعم القطاع الخاص في مختلف نشاطاته لاعادة وترميم الاقتصاد 

  .الوطني بما يخدم عملية التنمية 

لودائع لدى المصارف وكذلك الائتمان ولكن الصفة المميزة بقيت ، ولقد ازداد رصيد ا  

وهي تراكم حجوم كبيرة من الودائع والتي لم تستخدم من قبل المصارف او انها وجهت 

  .بالشكل الذي لا يلبي الاحتياجات الفعلية للتنمية 

  .والجدول التالي يبين هذه الحقيقة 
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  )6(جدول رقم 

  ع للمصارف التجارية حسب النوع والقطاع       يوضح رصيد الودائ

  مليون دينار / 2006  ـ  2003                للسنوات 
  2006  2005  2004  2003  السنة   البيان

  9593382  5955286  3774953  1087259  الحكومة المركزية

  9532238  5890077  3707978  1040488  جارية

  3285  3780  3915  3992  توفير

  57859  61339  63060  42799  ثابتة

  2584664  1124792  1413517  1097747  المؤسسات العامة

  2380659  1059842  1355277  1041587  جارية

  242  238  279  1037  توفير 

  202763  64712  57961  55123  ثابتة

  4751249  3689917  3431339  2133666  القطاع الخاص

  2764668  1925623  2157393  1019703  جارية

  1729922  1537689  1131434  1033595  توفير

  256659  226605  142512  80388  ثابتة

  16928295  10769995  8619809  4318872  المجموع الكلي

  منشورات البنك المركزي العراقي :  المصدر  

  

التصاعد الكبير في حجم الودائع المتوافرة لدى المصارف ) 6(يظهر من الجدول رقم 

 ودائع التوفير للقطاع الخاص مما يعني بأن المؤسسات التجارية العراقية وخصوصا في

الخاصة وصغار المودعين قد استعادوا ثقتهم بالمؤسسة المصرفية وان هذه المؤسسة 

قد بدأت تستقطب ادخارات الجمهور مما يترتب عليها العمل بشكل فاعل لتوجيه هذه 

  .جهات الاقتصاد العراقي بما يخدمك تو)سواء ثابتة او التوفير وحتى الجارية(الادخارات 

اما على المستوى الكلي فقد ارتفعت هي الاخرى وبشكل كبير ، فقد ارتفعت الودائع لدى 

  الى اربعة ترليون واكثر 2002مليون دينار سنة) 1247465(المصارف التجارية من 

رغم صعوبة الظروف %  246 اى بنسبة تزيد عن 2003 مليار دينار في سنة 318من 
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واستمر الارتفاع في حجم الودائع خلال السنوات . بها العراق بعد الاحتلال التي مر 

 2003 عما كان عليه في سنة 2004سنة % 100التالية ، حيث ارتفع بنسبة تقرب من 

عن السنة السابقة ، اما % 25 ارتفع رصيد الودائع بنسبة تقرب من 2005وفي سنة 

 مليار دينار عراقي 928ترليون و) 16( فكان رصيد الودائع يزيد عن 2006في سنة 

وهذا التسارع في حجم  . 2005عما كان عليه في سنة % 57اى بنسبة تزيد عن 

الودائع الذي تمكنت المصارف التجارية منه لم يتوجه الى القنوات التي كان من 

  .المفروض ان يتسرب اليها ولاسباب عديدة ، ويوضح الجدول التالي هذه الحقيقية  

  )7(م جدول رق

  يبين رصيد الائتمان النقدي المباشر الممنوح من قبل المصارف التجارية

  مليون دينار / 2006 ـ 2003للسنوات 
  2006  2005  2004  2003  السنة     البيان     

  24445  135754  14070  15862  الحكومة المركزية

  12106  122198  2913  2696  المكشوف

الاوراق التجارية 

  المخصومة

5239  3295  1910  5389  

  6950  11646  7862  2927  القروض والسلف

  759439  631409  188127  208850  المؤسسات العامة

  707510  584537  177307  172076  المكشوف

الاوراق التجارية 

  المخصومة

  صفر  صفر  صفر  صفر

  51929  46872  10820  36774  القروض والسلف

  1881014  950287  622476  396418  القطاع الخاص

  436890  216417  117519  95764  المكشوف

الاوراق التجارية 

  المخصومة

37649  37901  67355  64143  

  263005  467056  666515  1379981  

  2664898  1717450  824673  621130  المجموع الكلي

  منشورات البنك المركزي العراقي / المصدر 
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مصارف التجارية الا ان هذه والزيادة المستمرة في حجم الائتمان المقدم من قبل ال

المبالغ لا زالت قليلة جدا مقارنة بما هو متاح من رصيد الودائع ، والجدول التالي يبين 

  .مقارنة الودائع والقروض 

  )8(جدول رقم 

  يبين رصيد الودائع والائتمان للمصارف التجارية للفترة

  مليون دينار عراقي/  ـ 3003

  2/1النسبة   )2(تمانحجم الائ  )1(حجم الودائع   السنة
2003  4318872  621130  14.4  
2004  8619809  824673  9.6  
2005  10769995  1717450  15.9  
2006  16928295  2664898  15.7  

  7 ، 6من عمل الباحث استنادا الى الجدولين / المصدر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرة لمساهمة المصارف في عمليات التمويل تدلل الارقام على وجود امكانيات كب  

التي تحتاجها السوق العراقية لاغراض التنمية ولاسناد التوجهات الليبرالية الجديدة 

  .للاقتصاد للنهوض في القطاع الخاص 

ان السيولة المتوفرة يمكنها ان تلعب دورا مهما في ترصين توجهات الادارة   

والمليارات (ي اصبحت بالترليونات بالعملة العراقية الاقتصادية واستغلال هذه الموارد الت

% 16حيث لم يتجاوز الائتمان في احسن حالاته خلال السنوات اعلاه عتبة ) . بالدولار

  .من حجم الودائع 

الا ان الملفت للنظر ان تكون غالبية الائتمان مقدم الى القطاع الخاص خلال   

  .يبين ذلك  والجدول التالي 2006ـ2003الفترة الاخيرة 
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  )9(جدول رقم 

يبين حصة القطاع الخاص من رصيد الائتمان المباشر الممنوح من قبل المصارف 

  التجارية

  مليون دينار/2006 ـ 2003 للسنوات 

  حجم الائتمان الكلي  السنة

)1(  

 حصة القطاع الخاص

)2(  

  %النسبة

)3(  
  63و8  396418  621130  2003
  75و5  622476  824673  2004
  55و3  950287  1717450  2005
  51و8  1379981  2664898  2006

  استنادا الى المعلومات الواردة في الجداول السابقة/المصدر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورغم ان نسبة ما حصل عليه القطاع الخاص من قروض مقارنة بحجم   

 قد تناقصت الا ان الارقام 2004الائتمان المقدم من قبل المصارف التجارية بعد سنة 

المطلقة تشير الى تصاعد حجم المبالغ المقدمة اليه وتزايدها بشكل واضح ، وكما 

  توضحه الارقام التالية 

  

  )الزيادة(نسبة التغير     السنـــــة      

   57/ـ        2004    

    2005        7/52   

    2006        2/45  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  استنادا الى الجدول السابق/ المصدر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نخلص الى القول ان المصارف بشكل خاص والمؤسسة المالية بشكل عام رغم   

 الصعوبات التي تواجهها وحداثة عملها في ظل ظروف الانفتاح الاقتصادي عليها ان

يات التنمية والبناء لانها الجهة التي تستطيع فعل تلعب دورا اساسيا في تمويل عمل

  ذلـك ، رغم علمنـا بأن اساليب وتقنيات التمويل قد تغيرت خلال الفترة السابقة  نتيجة 

لسيادة افكار المدرسة النقدية وسيطرتها على الحياة المالية في الدول المتقدمة وتبني 

ض على الدولة ومؤسساتها الانسحاب المؤسسات المالية الدولية هذه الافكار والذي فر

من جوانب عديدة من الحياة الاقتصادية عبر موجة من عمليات خصخصة الشركات 

وهذه التوجهات ادت الى .  العاملة في مجال انتاج السلع والخدمات المملوكة للدولة 

تضاؤل حصة المصارف والمصارف المركزية في تأمين حاجات الاقتصاد التمويلية ، وقد 

لت محلها زيادة كبيرة جدا في حصة اسواق المال وبشكل خاص في اصدار الاسهم ح

وتوسعت نشاطات هذه الاسواق في الدول المتقدمة . والسندات مباشرة الى الجمهور 

مما ادى الى تراجع دور المصارف )1(توسعا عملاقا خاصة في العشر سنوات الاخيرة 

لى نشاطات جديدة مرتبطة بأسواق المال مثل في القنوات التمويلية التقليدية لتتجه ا

ادارة الاصدارات وادارة المحافظ الاستثمارية والدخول في نشاطات الضمان والوساطة 

  .في اذونات الخزينة وغيرها 

ونظرا لكون العراق قد بقى بعيدا عن هذه التطورات العملاقة بل واى تطورات   

اذا من الاهتمام بالقناة المصرفية كأحدى اخرى في مجالات التمويل والاستثمار فلا بد 

القنوات التي تمكن رجال الاعمال والمستثمرين الحصول على التمويل لبناء مشاريعهم 

خصوصا وان السوق المالية بما فيها سوق الاوراق المالية لازال في بداية تكوينه مع 

 يعتمدها من عدد تميزه بالضعف والهامشية نتيجة لاستناده على القدرات الضعيفة التي

  .الشركات او المؤسسات المسجلة فيه وهي قليلة وذات حجوم صغيرة ايضا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 yah.netwww.braoonzمصرف المركزي في البلدان الناميةدور ال )1(

http://www.braoonz/
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  الاستنتاجات والتوصيات
  

الاقتصادية في اى مجتمع استغلال ما متوفر من الممكنات تهدف التوجهات   

المتوافرة لدفع عجلة التنمية ، وقد حاولنا في هذا البحث استجلاء امكانيات المؤسسة 

المالية ومدى قدرتها على المساهمة في التوجهات التنموية الجديدة في العراق وقد 

  .خرجنا من ذلك بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات 

  

  الاستنتاجات

  

يضم مصطلح المؤسسة المالية ، مجموعة واسعة من التنظيمات المالية .1

والاقتصادية ، والادوات التي تتعامل بها الاسواق وانها قادرة على ابتكار المزيد 

من الادوات والخدمات والاساليب التي تستطيع من خلالها اسناد العمل الاقتصادي 

ن المؤسسة المالية الحديثة  اصبحت ابرز وتوسيعه وديمومة تطوره ، بل ا

 .ابتكارات المجتمعات المتقدمة 

  

على مستوى العراق لازالت المؤسسة المالية غير فاعلة بالشكل الذي تستطيع .2

ونستطيع .  معه المساهمة في عملية التنمية نتيجة للظروف التي مر بها القطر 

لقطاع المصرفي الذي تعمل القول ان جوهر المؤسسة المالية في العراق هو ا

الدولة للمساعدة في اعادة تأهيله من خلال جملة من التشريعات والاجراءات التي 

 .تؤدي الى تحسين وضع واداء هذه المؤسسة 

اثبتت ظروف الاقتصاد العراقي ان التوجهات السابقة التي تتسم بالمركزية .3

ب والتوجهات الجديدة على والتوجيه الحكومي قد اثبتت عدم فاعليتها وان التجار

المستوى الدولي هو فسح المجال امام القطاع الخاص ليتولى قيادة عملية البناء 

الاقتصادي ، وقد اصبح هذا التوجه سياسة دولية بعد ان تبنته الولايات المتحدة 
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وعدد من المنظمات الاقتصادية الدولية ،  ووضعت له ادارة خاصة لاقتراح الافكار 

 .وتقديم المشورة لتمكين هذا الاتجاه والسياسات 

تعمل الدولة في العراق للانفتاح على الاقتصاد العالمي ، استجابة لتصوراتها .4

الجديدة في عمليات الاعمار والبناء ، وبذلك فتحت السوق العراقية امام 

الاستثمارات والمشاركات الاجنبية للاستفادة من خبراتها في خلق ملاكات قادرة 

ارة الجهاز المصرفي بكفاءة اضافة الى مجموعة او حزمة من التوجهات على اد

تتضمن ادخال التقنيات المصرفية الدولية وتشجيع المصارف المحلية على انشاء 

 .المزيد من الفروع والمكاتب لتوسيع دائرة عملها وزيادة فاعليتها 

لية كبيرة تمكنت تشير المعلومات الواردة في البحث بتوافر قدرات وامكانيات ما.5

منها المصارف العراقية سواء الحكومية منها او الاهلية ، وكان بأمكانها ان توجه 

وهذه . هذه الادخارات والودائع الى    القنوات التي تزيد او تسرع عملية التنمية 

 .الامكانيات كانت متوفرة قبل الاحتلال وتصاعدت بعد الاحتلال 

ؤسسة المالية في العراق انها امام تحديات نستخلص من خلال دراستنا للم.6

  -:ثلاث

التي " الساحقة " التحدي الاول ـ   مدى قدرتها علـى استيعاب التغيرات

تجتاح الاسواق والمؤسسات المالية في العالم ،  والمتضمنة ادخال خدمـات 

وادوات جديــدة مع تزايد كبير في حجمها وقي قيمتها مما ساعد 

 من استيعاب المنافسة بشكل كبير ومكنها من التوسع المؤسسات الدولية

   .والتطور

التحدي الثاني ـ  التزام المسؤولية الاجتماعية كألتزامها بالربحية لتتمكن من 

الحصول على اسناد الدولة والمجتمع وعليها ان تحسن التوفيق بين الاهداف 

ن خلال بحثها عن الاجتماعية في زيادة الاستثمار والانتاج وتحقيق الرفاهية م

  .زيادة الربحية 

التحدي الثالث ـ  قدرتها على ترتيب اوضاعها للعب دور اكثر فاعلية 

  .للتسريع في عملية التنمية وتعزيز دور العراق التنافسي 
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  التوصيات
  

ليس هناك الكثير مما يقال بعد الاجراءات التي اتخذتها الدولة ممثلة   

والتوجهات الجديدة للبنك المركزى ، واستقلاليته بالاصلاحات والتشريعات المالية 

في ادارة السياسة النقدية وتوجيه الجهاز المصرفي ، وصدور مجموعة من 

التشريعات في هذا الجانب الا ان ما يتطلب التأكيد هو ضرورة العمل على متابعة 

تنفيذ هذه الاجراءات وتهيئة الظروف الملائمة لهذه المؤسسة للتطور ، وعليه 

   -:يمكن ان يتبادر الى الذهن مجموعة من التوصيات ندرج منها الاتي

  

المؤسسة المالية جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني تعمل وتتطور في ظل .1

تطور الاقتصاد وتعدد نشاطاته ، لذا وجب العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية 

 .ووضع المؤشرات الهادفة للنهوض به 

  

 التشريعي والمؤسسي والتنظيمي ليوفر الحماية للمتعاملين استكمال الاطار.2

 .في السوق على ان يتميز بالمرونة والتكييف مع المتغيرات المستجدة 

  

العمل على تنويع الادوات الاستثمارية لاتاحة الفرص امام المستثمرين .3

 .واختياراتهم 

 .تفعيل سوق ما بين المصارف ليعمل على تحريك السيولة .4
 

الزام المصارف الحكومية منها والاهلية بأتباع المعايير المصرفية الدولية .5

 .ومنها معيار كفاية رأس المال والافصاح المالي عن القوائم المالية 

تشجيع المصارف على انشاء صناديق الاستثمار المشترك بهدف توسيع .6

 .الفرص المتاحة امامها لاستثمار ودائعها 
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 انشاء شركة للتأمين على القروض لغرض تمكين التأكيد على وجوب.7

 .المصارف من مواجهة مشاكل القروض المتعثرة والرديئة 

  

العمل على تفعيل سوق العراق للاوراق المالية ومحاولة انشاء اسواق في .8

 .مناطق اخرى من العراق 

  

ان تحقيق هذه التوصيات وغيرها سيمكننا من القول ان العراق سيشهد خلال .9

لسنوات القادمة تطورا اقتصاديا ومصرفيا متميزا ، وتحسين معدلات النمو ا

وتطوير اداء المؤسسة المالية سيساهم في خلق فرص كبيرة للاستثمار وزيادة 

 .دور هذه المؤسسة في التعجيل بالتنمية واستغلال الفرص المتاحة 
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The role of Financial and banking institutions  
in providing resources and steering the investment 

 in Iraq  
 

Dr.   Karim abdul Nab’e Basha* 
  

ABSTRUCT 
  

  
Iraq as one of the third world countries , Try to use his potential 
capacities to run the development machines . 
So that, the financial sector as considered as one of its institutions 
, which can play a major role with such trend according to his 
capabilities to allocate and specifies the resources with a good 
(efficient , flexible) financial and banking System .There fore, we 
need her to improve and develop the process of the financial  
institutes performance which can be used in the best way the 
available resource (Saving, Deposits , Credits … etc) and 
transferred to economic action from their investment with 
deferent sectors ,  with  the  assurance  to  find  the solution to the 
problem  that  facing  the  financial   procedures  and  to develop 
and expand their capabilities as well as increasing their 
experiences  by using new techniques ( communication – 
networks, mis, …etc ) and problem- Solving that facing the 
banking System in order to be competitive with other banking 
institutes,  and to be able to enter the Iraqi market as well as 
supporting   the Iraqi economy by economic development sources              
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